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	1 ــ�ز النمــو الاقتصــادي، المناطــق الاقتصاديــة الحــرة )المناطــق الاقتصاديــة . أنشــأت دولــة قطــر، فــي إطــار تنويــع وتعزي
ــا أربــع مناطــق اقتصاديــة حــرة فــي قطــر وهــي: مركــز قطــر للمــال )مركــز قطــر للمــال(، والمناطــق  الحــرة(. توجــد حاليً
الحــرة فــي قطــر )المناطــق الحــرة فــي قطــر(، والمدينــة الإعلاميــة، وواحــة قطــر للعلــوم والت�كنولوجيــا. وصُممــت هــذه 
ــ�ز بيئــة الاســت�ثمارات المحليــة والإقليميــة والأجنبيــة إلــى دولــة قطــر مــن خــال توفــر ظــروف  المناطــق لجــذب وتعزي
عمــل ملائمــة، مثــل النُظــم الضري�بيــة المؤاتيــة، والقوانــن الحديثــة المواكبــة والداعمــة للتطــورات المتســارعة فــي 
مجــال التجــارة، وهيــاكل الملكيــة الجذابــة. ويُعــد مركــز قطــر للمــال )الــذي يُركــز علــى الخدمــات الماليــة والمهنيــة( أكــر 
المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة وأكثرهــا نشــاطًا فــي قطــر، تليــه المنطقــة الحــرة فــي قطــر )التــي تُركــز علــى الخدمــات 

اللوجســتية والنقــل(.

	2 قــام القانــون المؤســس لمركــز قطــر للمــال، أي قانــون مركــز قطــر للمــال )قانــون رقــم 7 لعــام 2005(، أيضًــا بإنشــاء .
النســخة الأولــى مــن الهيئ�تــن العاملتــن حاليًــا، أي: المحكمــة المدنيــة والتجاريــة لــدى مركــز قطــر للمــال )»محكمــة 
مركــز قطــر للمــال« أو »المحكمــة«(، وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال )»هيئــة التنظيــم«( )تضــم هاتــان الهيئ�تــان محكمــة 
قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات )محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات(، وذلــك إلــى جانــب خدمــات 
التحكيــم والوســاطة(. ويُعــد هــذا جــزءًا أساســيًا مــن العــروض المقدمــة لجــذب الراغبــن فــي ت�أســيس شــركاتهم داخــل 
المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، أو فــي ممارســة الأعمــال مــع الجهــات المُؤسَســة فيهــا. وتعمــل المحكمــة، بالإضافــة 
إلــى نظرهــا فــي قضايــا التقاضــي المقدّمــة أمامهــا، بوصفهــا محكمــة مختصــة فــي مــا يتعلــق بــأي تحكيــم مقــره فــي 

قطــر حيثمــا تختــار الأطــراف ذلــك. ولا يشــرط وجــود أي صلــة بــأي منطقــة اقتصاديــة خاصــة.

	3 مــن المهــم ملاحظــة أن المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة فــي قطــر، وبالتالــي المحكمــة وهيئــة التنظيــم، تقــع كلهــا داخــل .
نطــاق الدولــة. وهــذا يعنــي عمليًــا أن المحكمــة وهيئــة التنظيــم همــا هيئ�تــان قضائيتــان تابعتــان لدولــة قطــر. ويمكــن 

تنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادرة عنهمــا مباشــرةً فــي كل أنحــاء دولــة قطــر. 

	4 يتــم اختيــار قضــاة المحكمــة وهيئــة التنظيــم مــن كل أنحــاء العالــم، ويتبعــون تقاليــد قانونيــة مختلفــة. ونحــن محكمــة .
دوليــة بالمعنــى التقليــدي للكلمــة، حيــث ينتمــي قضاتنــا إلــى خلفيــات متنوعــة مــن تقاليــد القانونَــن العــام والمدنــي. 
وتشــمل الولايــات القضائيــة التــي يمثلهــا قضاتنــا مــا يلــي: إنجلــرا وويلــز، وإســكتلندا، وقطــر، والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وفرنســا، وجمهوريــة الصــن الشــعبية، وســنغافورة، وأســراليا، وهونــغ كونــغ، وجنــوب إفريقيــا، وقــرص، 
والهنــد. وت�ت�ألــف هيئــات القضــاة إمــا مــن ثلاثــة قضــاة أو مــن قــاضٍ واحــد. وأظهــرت الممارســة القضائيــة أن التقاليــد 
القانونيــة المختلفــة التــي تســاهم فــي الأحــكام التــي تصدرهــا المحكمــة تضمــن ثــراء هــذه الأحــكام وعُمقها الفلســفي، 
ممــا يُشــكّل مجموعــةً رائعــةً ومتطــورةً مــن الســوابق القضائيــة. ويــ�رأس محكمتنــا اللــورد تومــاس أوف كومجيــد، رئيــس 

قضــاة إنجلــرا وويلــز الســابق. ويــ�رأس هيئــة التنظيــم الســر ويليــام بلــر. 

المعلومات الأساسية



 التحكيم في قطر 

وفي محكمة قطر الدولية
	5 للمــال. . للتحكيــم فــي قطــر وهمــا: دولــة قطــر ومركــز قطــر  يوجــد مقــران 

وينظــم القانــون القطــري رقــم 2 لعــام 2017 )الــذي تــم بموجبــه إصــدار قانــون 
التحكيــم فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة – »قانــون عــام 2017«( التحكيمــات 
الــذي يكــون مقرهــا فــي دولــة قطــر. أمّــا لوائــح التحكيــم الخاصــة بمركــز قطــر 
للمــال لعــام 2005 )بصيغتهــا المُعدّلــة فــي عــام 2024( فتنظــم التحكيمــات 

التــي يكــون مقرهــا فــي مركــز قطــر للمــال. 

	6 ينــص قســم التعاريــف والأحــكام العامــة فــي قانــون عــام 2017 علــى أنــه يمكــن .
لدائــرة منازعــات التحكيــم المدنــي والتجــاري بمحكمــة الاســت�ئناف أو لمحكمــة 
مركــز قطــر للمــال أن تعمــل بوصفهــا المحكمــة المختصــة فــي مــا يتعلــق 
بالتحكيمــات الخاضعــة لقانــون عــام 2017. لذلــك، مــن الضــروري أن يُنــص صراحــةً 
علــى أن مركــز قطــر للمــال هــو المحكمــة المختصــة فــي اتفاقيــة التحكيــم؛ 

والبنــد النموذجــي المقــرح هــو مــا يلــي:

تُُعــتبر المحكمــة المختصــة للتحكيــم الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة المدنيــة 
والتجاريــة لدى مركــز قطــر للمــال، وفــي حــال التنفيــذ، يكــون القاضــي 
المختــص هــو قاضــي التنفيــذ فــي الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة المدنيــة 
 Commercial Court of the Qatar.والتجاريــة لدى مركــز قطــر للمــال

.Financial Centre

	7 يحــق للأطــراف التقــدم بطلــب إلــى محكمــة مركــز قطــر للمــال كمحكمــة مختصــة .
فــي عــدد مــن المســائل المتعلقــة بالتحكيــم، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

	i تعي�ي المحكّمين وتنحيتهم..

.	ii البت في الطعون المقدّمة ضد الاختصاص القضائي.

i.	ii تقديم المساعدة في استلام الأدلة.

.	iv البت في الطعون المقدّمة ضد المحكّمين.

	v تنفيذ التدابير التحفظية والمؤقتة..

.	vi تمديد مدة إجراءات التحكيم.

i.	vi إلغاء قرارات التحكيم وتنفيذها.



حقوق المرافعة

العليا  المحاكم  أمام  بالمثول  له  مُُصرّّح  محامٍٍ  لأي  يحق 
أمام محكمة مركز قطر  المثول  في أي ولاية قضائية 
رئيس  إلى  تقديم طلب  يمكن لأي فرد  للمال. مع ذلك، 
المحكمة أو القاضي الذي يرأسها للحصول على حقوق 

المرافعة، على أساس كل حالة على حدة.

السرعة

ت�تميز محكمة مركز قطر للمال بسرعة إجراءاتها وسرعة 
الفصل في قضاياها. وفقًًا لأحدث الإحصائيات، استغرقت 
القضايا المدرجة في مسار دعاوى المطالبات الصغيرة 
صدور  وحتى  الدعوى  رفع  تاري�خ  من  يومًًا   30 حوالى 
في  فيها  بُُتّّ  التي  الدعاوى  استغرقت  بينما  الحكم، 
مسار  في  مدرجة  ت�كن  لم  والتي  المستندات،  ضوء 
المتوسط،  في  يومًًا   46 الصغيرة،  المطالبات  دعاوى 
 128 لمحاكمات  خضعت  التي  القضايا  أكبر  واستغرقت 

يومًًا في المتوسط.

الخبرة

الذين  القضاة  من  عددًًا  للمال  قطر  مركز  محكمة  تضم 
وهم  بالتحكيم،  المتعلقة  بالقضايا  ت�كليفهم  يمكن 
التجارية  المعاهدات  تحكيم  في  معروفون  خبراء 
للغاية  أمينة  أيدٍٍ  سيشكلون  وبالتالي  والاست�ثمارية، 
القانونية  التقاليد  القضاة  هؤلاء  ويعكس  للأطراف، 

المختلفة من كل أنحاء العالم.

للمال  قطر  مركز  محكمة   نهج 
كمحكمة مختصة

 ‎[2024] QIC (F) 20 C ّّضد ‎B‎ – في حكم مهم صدر مؤخرًًا
مالك،  علي  )القضاة  للمال  قطر  مركز  محكمة  حددت   –
مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي، والدكتور 
ضد  المقدّّم  الطعن  سياق  في  نهجها  عفاكي(  جورج 
العامة  بالسياسة  ت�تعلق  أُُسس  على  بناءًً  تحكيم  قرار 
للمال  قطر  لمركز  التحكيم  لوائح  من   41 المادة  بموجب 
لعام 2005  )وطعن آخر بأن التحكيم لم يُُنفذ وفقًًا لاتفاق 
بأنه “غير تدخلي” و”ذو  النهج  الأطراف(. ويمكن وصف 

تدخل طفيف”.

 مزايا لااستعانة 

بمحكمة مركز قطر للمال 
―



  تُُعــتبر أســباب الإلغــاء بموجــب المــادة 41 تقي�يديــة. وي�جــب علــى أحــد الأطــراف إثبــات مــا يلــي: )1( أن طرفًًــا باتفاقيــة التحكيــم كان فــي حالــة عــدم أهليــة؛ أو أن الاتفاقيــة غير 

صالحــة بموجــب قانــون الاتفاقيــة أو بموجــب قانــون مركــز قطــر للمــال؛ و)2( أن الطــرف الذي يقــدم الطلــب لــم يُُمنــح إخطــارًًا مناســبًًا بتعــي�ي مُُحكّّــم أو بإجــراءات التحكيــم أو 

كان خلافًًــا لذلــك غير قــادر علــى تقديــم قضيتــه؛ و)3( أن قــرار التحكيــم يتعامــل مــع نــزاع غير منصــوص عليــه أو غير وارد ضمــن شــروط الخضــوع للتحكيــم، أو يتعلــق بقــرارات 

بشــأن مســائل خــارج نطــاق الخضــوع للتحكيــم بشــرط أنــه إذا كان يمكــن فصــل القــرارات الصــادرة بشــأن المســائل المقدمــة للتحكيــم عــن تلــك المســائل التــي لــم تقــدم للتحكيــم، 

فيجــوز أن يلغــى ذلــك الجــزء فقــط مــن قــرار التحكيــم؛ و)4( أن تشــكيل هيئــة التحكيــم أو إجــراء التحكيــم لــم يكــن بموجــب اتفاقيــة بين الأطــراف، مــا لــم ت�تعــارض تلــك الاتفاقيــة 

مــع أحــد أحــكام اللوائــح التــي لا يمكــن للأطــراف الخــروج عنهــا، أو لــم ت�كــن وفقًًــا لهــذه اللوائــح، فــي حــال عــدم وجــود تلــك الاتفاقيــة. وي�جــوز أيضًًــا إلغــاء قــرار التحكيــم إذا 

وجــدت محكمــة مركــز قطــر للمــال أن موضــوع النــزاع غير قابــل للتســوية عــن طري�ــق التحكيــم بموجــب قانــون مركــز قطــر للمــال؛ أو أن قــرار التحكيــم ليــس فــي مصلحــة مركــز 

قطــر للمــال. ولا يجــوز تقديــم طلبــات الإلغــاء بعــد مــرور أكثر مــن ثلاثــة أشــهر مــن تاري�ــخ اســتلام مقــدّّم الطلــب لقــرار التحكيــم، أو فــي حــال تــم تقديــم طلــب إلــى هيئــة التحكيــم 

بموجــب المــادة 40 )تصحيــح قــرار التحكيــم وتفــسيره؛ قــرار التحكيــم الإضافــي(، فتبــدأ المــدّّة مــن تاري�ــخ فصــل هيئــة التحكيــم فــي هــذا الطلــب. لا تنطبــق مــدة التقــادم فــي 

حــال تعــارض قــرار التحكيــم مــع السياســة العامــة لمركــز قطــر للمــال.



أ للقانون 	. المتحدة  الأمم  للجنة  النموذجي  القانون  إلى  لعام 2005  للمال  لمركز قطر  التحكيم  لوائح  ‌تستند 
بقرارات  الاعتراف  بشأن  المتحدة  الأمم  اتفاقية  غرار  على  بدوره  المُصمم  )الأونسيترال(،  الدولي  التجاري 

التحكيم الأجنبية وتنفيذها. 

ب ‌رأت المحكمة أنه توجد مجموعة من الأحكام القضائية التي تشكّلت من الولايات القضائية العديدة التي قد 	.
الدولي،  التحكيم  أنه يوجد مبادئ عامة مهمة في قانون  اعتبار  الممكن  النموذجي، ومن  القانون  تبنت 
وأنه من الملائم تمامًا استخدام المواد الدولية عند تفسير المادة 41 من لوائح التحكيم لمركز قطر للمال 
لعام 2005. بمعنى آخر، يتبع مركز قطر للمال النهج نفسه الذي ت�تبعه ولايات التحكيم الرئيسية الأخرى عندما 

يتعلق الأمر بطلبات إلغاء قرارات التحكيم أو تنفيذها.

ج يعد التحكيم عملية توافقية تنتهي بقرار نهائي من قبل هيئة التحكيم مع أسباب محدودة ومحددة للغاية 	.
للطعن.

د ت�توافق السياسة العامة/المصلحة العامة لمركز قطر للمال مع السياسة العامة/المصلحة العامة لدولة 	.
قطر. 

ه يجب تفسير است�ثناءات السياسة العامة في نطاق ضيق لأن السياسات التي تؤكد تنفيذ قرارات التحكيم تعد 	.
سياسات نهائية ومؤيدة للتنفيذ. ويقدّر مستخدمو التحكيم الدولي هذه السياسات. كما أنهم يقدّرون حالة 
اليقين والمعرفة بأن الطعون على قرارات التحكيم ت�كون مبنية على أسس ضيقة النطاق واست�ثنائية. وهذا 

يعني أنه يجب التحقق بعناية من الطعون عند تقديمها وفقًا للمعاي�ي الأكثر صرامةً. 

و لا تشكّل حقيقة أن هيئة التحكيم التي اختارتها الأطراف قد ارت�كبت خطأً قانونيًا أو واقعيًا أحد الأسباب للطعن. 	.
كما لا يتم انتهاك السياسة العامة إذا طبقت الهيئة القانون بشكل غير صحيح على الوقائع.

ز في ما يتعلق بالطعن القائم على أساس أن الإجراء لم يكن متوافقًا مع الاتفاقية بين الأطراف لأن هيئة 	.
التحكيم فضّلت إفادة شاهد أحد الأطراف على إفادة شاهد طرف آخر، فليس من اختصاص المحكمة مراجعة 
القرارات الإجرائية الصادرة عن هيئة التحكيم أو إعادة النظر فيها، ولن ت�تدخل المحكمة في نتائج الوقائع 
وتقي�يم الأدلة من قبل هيئة التحكيم، لا سيّما عندما ت�كون هذه الهيئة قد أصدرت قرار تحكيم شاملًا ومُفصّلًا. 
كما لا يجوز ولا ينبغي للمحكمة أن ت�تدخل في كيفية تعبير هيئة التحكيم عن أسبابها. علاوة على ذلك، فإن 

النقص في بيان الأسباب لا يشكل سببًا للطعن في قرار التحكيم.

ح تماشيًا مع سياسة الحد الأدنى من التدخل القضائي، لن ت�تدخل المحكمة إلا إذا تم إثبات وقوع ضرر جسيم، 	.
ويتضمن ذلك شرط السببية. ولن ت�تم ممارسة الاختصاص القضائي بالإلغاء عندما ت�كون المسألة المشكو 
تدعم  التي  الأساسية  السياسات  إلى  ذلك  وي�رجع  جسيمًا.  ضررًا  تسبب  لا  أو  طفيفة  أو  جوهرية  غير  منها 

التحكيم الدولي كما ذُكر أعلاه.



تُُعــد محكمــة مركــز قطــر للمــال وهيئــة التنظيــم هيئ�ــتين ثنائيتــي اللغــة. بالتالــي، يتمتــع الأطــراف بحُُريّّة تقديــم مذكراتهم 
الكتابيــة أو الشــفهية إمــا باللغــة الإنجليزيــة أو العرب�يــة، وتُُعقــد الجلســات بكلتــا اللغــتين وفقًًــا لتفضيلاتهــم. وســتقوم 
ًـا  ًـا، كمــا يتــم تــوفير خدمــة الترجمــة الفوريــة مجان� محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات بترجمــة المــواد مجان�
فــي خلال جلســات الاســتماع فــي المحكمــة. وتُُصــدر الأحــكام باللغــتين الإنجليزيــة والعرب�يــة فــي الوقــت نفســه. كمــا 

يتحــدث عــدد مــن قضــاة محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات اللغــة العرب�يــة بوصفهــا لغتهــم الأم. 

توفــر محكمــة قطــر الدوليــة ومركــز تســوية المنازعــات أيضًًــا مرافــق تحكيــم حديثــة وفســيحة لاســتضافة جلســات التحكيــم 
فــي أجــواء ســريّّة ومريحــة وبأســعار رمزيــة.

ط لمركز 	. التحكيم  لوائح  تمثل  الدولي،  التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  للجنة  النموذجي  القانون  على  بناءً 
قطر للمال نظامًا حديثًا لتسوية النزاع ت�تسخ جذوره بقوة في احترام استقلالية الطرفين، والت�أكد، والحسم 
يفوضون  أو  نزاعهم  في  سيبت  من  يختارون  أنهم  في  الأطراف  استقلالية  جوانب  أحد  ويتجسد  النهائي. 
احتمال  في  المتمثلة  المخاطرة  قبول  على  ذلك  وينطوي  المختارة.  التحكيم  مؤسسة  إلى  الاختيار  هذا 
توصل هيئة التحكيم إلى قرار قد يُعتقد أنه خاطئ في الوقائع أو القانون. ولا تنظر هذه المحكمة في 
الاست�ئناف من النتائج التي توصلت إليها هيئة التحكيم سواء من حيث الوقائع أو القانون. علاوة على ذلك، 
لن ت�تدخل المحكمة في قرار إدارة القضية الذي اتخذته هيئة التحكيم أو في الطريقة التي تقرر بها هيئة 
التحكيم التعبير عن نفسها في قرار التحكيم عندما تقدم أسباب قرارها. كما أن الجلسة أمام هيئة التحكيم 
ليست مجرد تدريب على الحجج المقرر تقديمها لاحقًا في الطعن أمام محكمة الإلغاء. وتعتبر الطعون على 
قرارات التحكيم است�ثنائية. وتوفر لوائح التحكيم، المستندة إلى مبادئ التحكيم الدولي التي ت�تم مراعاتها 
في العديد من الولايات القضائية، أسسًا محددة بدقة للتدخل القضائي، مما يعكس سياسة مؤيدة للتنفيذ 

تجاه قرارات التحكيم.
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